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الاجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة 

   للتفاوض بشأن اتفاقية مكافحة الفساد 

بوينس آيرس، ٤-٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 
 
 
 

الاقتراحات والمساهمات الواردة من الحكومات 
 

كولومبيا: مشروع مقترح لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
 
 

الديباجة 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، 

إذ تأخذ في الاعتبار أن تعولُم الاقتصاد قد أدى إلى حالة لم يعد الفساد فيها مسألة محلية وإنما ظاهرة تتعدى الحدود الوطنية، 

وإذ يساورها القلق بشأن خطورة المشاكل التي يطرحـها الفسـاد والـتي يمكـن أن ـدد اسـتقرار اتمعـات وأمنـها وأن تقـوض قيـم 

الديمقراطية والأخلاق وتعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للخطر،(١)  

واقتناعـا منـها بـأن الفسـاد ينـال مـن شـرعية المؤسسـات العموميـة ويقـــوض اتمعــات والنظــم الأخلاقيــة والعدالــة وكــذا التنميــة 

الشاملة للشعوب،(٢) 

ــاتق الـدول وأن عليـها أن تتعـاون فيمـا بينـها لتـأمين فعاليـة جـهودها  وإذ تضع في اعتبارها أن استئصال الفساد مسؤولية تقع على ع

المبذولة في هذا اال،(٢) 

                                                                   
(١) قرار الجمعية العامة ١٧٦/٥٣، الفقرة الثانية من الديباجة. 
 .(E/1996/99 انظر) (٢) انظر اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد
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وإذ يساورها القلق لأن حالات الفساد، ولا سيما تلك التي تحدث على نطــاق واسـع، بـدأت تتعلـق شـيئا فشـيئا بمبـالغ ماليـة طائلـة 

ـــة  تمثــل نســبة كبــيرة مــن مــوارد البلــدان المتــأثرة، ولأن تحويــل تلــك الأمــوال يضــر بالاســتقرار السياســي لتلــك البلــدان وتنميتــها الاقتصادي

والاجتماعية ضررا بالغا، 

اتفقت على ما يلي: 
 
 

المادة ١ 

بيان الغرض 
 

إن الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعـاون [ومسـاعدة الـدول الأطـراف علـى إنشـاء النظـم الـتي تشـجع علـى التراهـة] لمنـع الفسـاد 

[أفعال الفساد] ومكافحته بفعالية أكبر. 
 
 

المادة ٢ 

المصطلحات المستخدمة 
 

لأغراض هذه الاتفاقية: 

يقصد بتعبير "أفعال الفساد" [...]؛  (أ)

يقصد بتعبير "تحويل الموجودات المتأتية من أفعال الفساد" [...]؛  (ب)

يقصد بتعبير "توزيع الأموال" [...]؛  (ج)

يقصد بتعبير "الإثراء غير المشروع" [...]؛  (د)

الخيار ١ 

يقصد بتعبير "الموظف العمومي" أو "الموظـف الحكومـي" أو "موظـف الخدمـة العموميـة" كـل موظـف أو  (ه)

مسـتخدم في الدولـة أو الوكـالات التابعـة لهـا، بمـن فيـهم مـن اختـير أو عـين أو انتخــب للاضطــلاع بأنشــطة أو ومــهام نيابــةً عــن 

الدولة أو خدمةً لها في أي درجة من سلَّمها الوظيفي؛(٢) 

الخيار ٢ 

يقصد بتعبير "الموظـف العمومـي" كـل موظـف عمومـي أو شـخص يقـدم خدمـة عموميـة حسـب تعريفـها في القـانون  (ه)

المحلي وحسبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها؛  
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يقصد بتعبير "الموظـف" كـل شـخص يتقلـد منصبـا تشـريعيا أو إداريـا أو قضائيـا في أي درجـة مـن السـلّم الوظيفـي أو  (و)

في أي قسم من الأقسام التابعة للحكومة أو الإدارة العمومية. وينطبـق الأمـر، توسـعا، علـى كـل شـخص يـؤدي مـهاما رسميـة علـى أسـاس دائـم 

ــن فيـهم الأشـخاص الذيـن يعملـون في منشـأة، أو أيـة هيئـة اعتباريـة، مثـل المؤسسـات، أو المؤسسـات الماليـة أو الصنـاديق أو غيرهـا  أو مؤقت، بم

من الهيئات العمومية؛(٣) 

ـــه شــخص طبيعــي [أو  يقصـد بتعبـير "الوظيفـة العموميـة" كـل نشـاط مؤقـت أو دائـم، مـأجور أو تطوعـي، يضطلـع ب (ز)

اعتباري] بالنيابة عن الدولة أو في خدمة الدولة أو مؤسساا في أي درجة من سلّمها الوظيفي؛ 

ـــة،  يقصـد بتعبـير "الممتلكـات" الموجـودات، أيـا كـان نوعـها، سـواء كـانت ماديـة أو غـير ماديـة، منقولـة أو غـير منقول (ح)

ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛(٤) 

ـــن ارتكــاب  يقصـد بتعبـير "عـائدات الجريمـة" أي ممتلكـات تتـأتى أو يتحصـل عليـها، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، م (ط)

جرم ما؛(٤) 

يقصـد بتعبـير "التجميـد" أو "الضبـط" الحظـر المؤقـت لنقـل الممتلكـــات أو تبديلــها أو التصــرف فيــها أو تحريكــها، أو  (ي)

إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ 

يقصد بتعبير "المصادرة"، الـتي تشـمل الحجـز حيثمـا انطبـق، التجريـد النـهائي مـن الممتلكـات بموجـب أمـر صـادر عـن  (ك)

محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ 

يقصد بتعبير "الجرم الأصلـي" أي جـرم تـأتت منـه عـائدات يمكـن أن تصبـح موضـوع جـرم كمـا يـرد في المـادة ٥ مـن  (ل)

هذه الاتفاقية؛ 

يقصد بتعبير "التسليم المراقب" الأسلوب الـذي يسـمح لشـحنات غـير مشـروعة أو مشـبوهة بـالخروج مـن إقليـم دولـة  (م)

أو أكـثر أو المـرور بـه أو دخولـه بمعرفـة سـلطاته المختصـة وتحـت مراقبتـها بغيـة التحـري عـن جـرم مــا وكشــف هويــة الأشــخاص الضــالعين في 

ارتكابه؛ 

ـــة شــكلتها دول ذات ســيادة في منطقــة مــا، أعطتــها الــدول  صـد بتعبـير"منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي" منظم (ن)

الأعضاء فيها الاختصاص فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي تنظمـها هـذه الاتفاقيـة وخولتـها حسـب الأصـول، ووفقـاً لنظامـها الداخلـي، سـلطة التوقيـع 

أو التصديـق عليـها أو قبولهـا أو الموافقـة عليـها أو الانضمـام إليـها. وتنطبـق الإشـارات إلى "الـدول الأطـراف" بمقتضـى هـذه الاتفاقيـة علـى تلـــك 

المنظمات في حدود نطاق اختصاصها؛ 

يقصد بتعبير "المعاملة المشبوهة" [...].  (س)
 

                                                                   
شريع البوسنة والهرسك.  (٣)

انظر اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة (قـرار الجمعيـة العامـة ٢٥/٥٥، المرفـق  (٤)
الأول). 



4

  A/AC.261/IPM/14

 

المادة ٣ 

نطاق الانطباق 
 

تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنـص عليـه خلافـا لذلـك، علـى منـع اقـتراف الجرائـم والتحقيـق فيـها وملاحقـة مرتكبيـها وفقـا لمـا 

تنص عليه هذه الاتفاقية. 
 
 

المادة ٤ 

صون السيادة 
 

تـؤدي الـدول الأطـراف التزاماـا بمقتضـــى هــذه الاتفاقيــة علــى نحــو يتفــق مــع مبــدأي تســاوي الــدول في الســيادة  -١

والسلامة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 

ليس في هذه الاتفاقية ما يبيـح لدولـة طـرف أن تقـوم في إقليـم دولـة أخـرى بممارسـة الولايـة القضائيـة وأداء الوظـائف  -٢

التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانوا الداخلي. 
 
 

المادة ٥ 

تجريم أفعال الفساد 
 

تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم أفعـال الفسـاد التاليـــة جنائيــا عندمــا  -١

ترتكب عمدا: 

وعـد موظـف عمومـي أو شـخص يـؤدي مـهام رسميـة بمزيـة غـير مسـتحقة أو عرضـها عليـــه أو منحــه إياهــا، بشــكل  (أ)

مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكـي يقـوم ذلـك الموظـف بفعـلٍ مـا أو يمتنـع عـن القيـام 

بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية؛ 

التماس موظف عمومي أو شخص يؤدي مهام رسميـة أو قبولـه، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، سـواء لصـالح الموظـف  (ب)

نفسـه أو لصـالح شـخص آخـر أو هيئـة أخـرى، لكـي يقـوم ذلـك الموظـف بفعـلٍ مـا أو يمتنـع عـن القيـام بفعـل مـا ضمـن نطـاق ممارســـته مهامــه 

الرسمية؛ 

كـل فعـل يقـوم بـه الموظـف الحكومـي أو شـخص يـؤدي مـهام رسميــة أو يمتنــع عــن فعــل لــدى أدائــه مهامــه ــدف  (ج)

الحصول على مزايا غير مشروعة لصالح الموظف نفسه أو لصالح طرف آخر؛ 

الاستخدام والإخفاء الاحتياليان للممتلكات المتأتية من أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة؛  (د)
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اسـتخدام الموظفـين العموميـين أو الأفـراد لممتلكـــات الدولــة وســوء اســتخدامها واختلاســها وتســريبها وتبديدهــا أو  (ه)

إضاعتها احتيالا أو إهمالا؛ 

مخالفة القواعد الخاصــة بإسـقاط الأهليـة وتضـارب المصـالح لـدى تعيـين الموظفـين الحكوميـين كمـا يـرد ذلـك في لوائـح  (و)

التوظيف الداخلية للدولة الطرف؛  

ــتي  حصـول الموظـف العمومـي علـى مزيـة لصالحـه أو لصـالح طـرف آخـر في العقـود أو المعـاملات، أيـا كـان نوعـها، ال (ز)

تستدعي منه أن يعمل وفقا لما يقتضيه منصبه أو مهامه. 

استعمال الموظف العمومي لصالحه أو لصالح طرف آخر، على نحـو غـير سـليم، للنفـوذ الـذي يتمتـع بـه، والنـاجم عـن  (ح)

الوظيفة أو المهام التي يؤديها، بغية الحصول على مزية تتعلق بمسألة يتناولها موظف عمومي آخر أو عليه أن يتناولها؛ 

تزايد ثروة الموظف العمومي بلا مبرر أثناء تقلده منصبه لدى الدولة أو في غضون سنتين من تركه ذلك المنصب؛  (ط)

إصدار الموظف العمومي مقررا أو قـرارا أو مرسـوما أو حكمـا ينتـهك القـانون صراحـة أو عـدم أدائـه واجبـه بمقتضـى  (ي)

المهام المنوطة به أو رفضه أو تأخيره أداء ذلك الواجب؛ 

أي فعل تعسفي أو جائر يصدر عن الموظف العمومي في نطاق المهام الموكولة إليه أو خارج ذلك النطاق؛  (ك)

عدم إبلاغ الموظـف العمومـي السـلطة المختصـة بالوقـائع الـتي أحـاط ـا علمـا والمسـؤول رسميـا عـن التحـري عنـها أو  (ل)

التحقيق فيها؛  

كشف الموظف العمومي، على نحو غير سـليم، عـن معلومـات أو وثـائق سـرية واسـتخدامه، لصالحـه أو لصـالح طـرف  (م)

آخر، اكتشافا علميا أو غير ذلك من المعلومات أو البيانات المحجورة أو السرية التي كان على علم ا بمقتضى المهام المسندة إليه؛ 

اسـتخدام الموظـف العمومـــي، الــذي يعمــل كمســتخدم أو موظــف تنفيــذي أو عضــو في مجلــس إدارة أيــة مؤسســة  (ن)

عمومية، على نحو غير سليم، لصالحه أو لصالح طرف آخر، معلومات غير موجهـة للعمـوم حصـل عليـها بمقتضـى المـهام الموكولـة إليـه أو تتصـل 

ا وذلك أثناء تقلده منصبه كموظف عمومي أو في غضون سنتين من تركه ذلك المنصب؛ 

(س) تقديم الموظف العمومي إقـرارا كاذبـا أو اتخـاذ إجـراء غـير مشـروع أو إسـداء مشـورة غـير أمينـة في مسـألة قضائيـة أو 

إدارية؛ 

استخدام الموظف العمومي الــذي يمـارس سـلطة قضائيـة أو مدنيـة أو سياسـية أو يتقلـد منصبـا إداريـا تنفيذيـا أو منصبـا  (ع)

في هيئة قضائية الصلاحية أو السـلطة الممنوحـة لـه بموجـب منصبـه الرسمـي أو مهامـه الرسميـة لصـالح أو ضـد مرشـح أو حـزب أو حركـة سياسـية 

بغية زيادة الحظوظ الانتخابية لتلك الجهات؛ 

إساءة الموظف العمومي استعمال منصبه أو وظيفته لأداء مهام رسمية غير تلك المسندة إليه بموجب القانون؛  (ف)
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عـرض مواطـن دولـة طـرف مـالاً أو سـلعا ذات قيمـة ماليـة أو خدمـات أو أيـة مزايـا أخـرى علـى موظـف عمومــي في  (ص)

دولة طرف أخرى لكي يقوم بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه فيما يتعلق بمعاملة مالية أو تجارية؛ 

تيسير الموظف العمومي هروب محتجز أو سجين هو مكلف بمراقبته أو حراسته أو نقله.  (ق)

تعتمد أيضا كل دولة طرف ما يلزم من تدابـير لتجـريم مـن قـام بارتكـاب أي مـن الأفعـال ارمـة بموجـب هـذه المـادة  -٢

أو محاولة ارتكاا أو التعاون أو التآمر علـى ارتكاـا كفـاعل أصلـي أو شـريك للفـاعل الأصلـي أو محـرض أو شـريك أو متدخـل بعـد الفعـل أو 

شارك بأي طريقة أخرى. 

ــد، رهنـا بدسـاتيرها وبالمبـادئ الأساسـية لقوانينـها الداخليـة، مـا قـد يلـزم  تعتمد الدول الأطراف، التي لم تفعل ذلك بع -٣

من تدابير لتجريم الرشوة عبر الوطنية والإثراء غير المشروع اللذين يجب اعتبارهما فعلين من أفعال الفساد لأغراض هذه الاتفاقية؛ 

تنظر الدول الأطراف في اعتماد ما قد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم السـلوك المشـار إليـه في الفقـرة  -٤

ـــون أو أجــانب] أو أعضــاء في مجــالس  ١ مـن هـذه المـادة الـذي يضلـع فيـه موظـف عمومـي أجنـبي أو موظـف مـدني دولي؛ أو برلمـانيون [مواطن

ـــاكم [دوليــة]؛ أو المتــاجرة بــالنفوذ ســواء كمصــدر للنفــوذ أو كمســتفيد مــن المزايــا المتحصلــة منــه  برلمانيـة [دوليـة]؛ أو قضـاة أو موظفـو مح

[المتاجرة بالنفوذ الإيجابية والسلبية]؛ أو غسل عائدات جرائم الفساد؛ أو الجرائم المحاسبية المتعلقة بجرائم الفساد.(٥) 
 
 

المادة ٦ 

تدابير مكافحة الفساد 
 
 

تعتمد كل دولــة طـرف، بـالقدر المناسـب ووفقـا لقانوـا الداخلـي، تدابـير تشـريعية أو إداريـة أو تدابـير فعالـة أخـرى،  -١

بالإضافة إلى التدابير المبينة في المادة ٨ من هذه الاتفاقية، لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه. 

ـــين وكشــفه  تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير لضمـان قيـام سـلطاا باتخـاذ إجـراءات فعالـة لمنـع فسـاد الموظفـين العمومي -٢

والمعاقبة عليه، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية للحيلولة دون ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاا. 
 
 

المادة ٧(٤) 

تجريم غسل عائدات الجرائم 
 

تعتمد كل دولـة طـرف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانوـا الداخلـي، مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى  -١

لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا: 

                                                                   
 Council of Europe, European)،انظر "اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد" للمجلس الأوروبي (٥)

 .(Treaty Series, No. 173



7

A/AC.261/IPM/14  

تحويـل الممتلكـات أو نقلـها، مـع العلـم بأـا عـائدات جرائـم، بغـــرض إخفــاء أو تمويــه المصــدر غــير المشــروع لتلــك  (أ) �١،

الممتلكـات أو مسـاعدة أي شـخص ضـالع في ارتكـاب الجـرم الأصلـي الـذي تـأتت منـه علـى الإفـــلات مــن العواقــب 

القانونية لفعلته؛ 

إخفـاء أو تمويـه الطبيعـة الحقيقيـة للممتلكـات أو مصدرهـا أو مكاـا أو كيفيـة التصـرف فيـها أو حركتـها أو ملكيتــها  ،٢�

أو الحقوق المتعلقة ا، مع العلم بأا عائدات جرائم؛ 

ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:  (ب)

اكتساب الممتلكات أو حيازا أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأا عائدات جرائم؛  ،١�

المشـاركة في ارتكـاب أي مـن الجرائـم المنصـوص عليـها في هـذه المـادة، أو التواطـؤ أو التـآمر علـــى ارتكاــا، ومحاولــة  ،٢�

ارتكاا والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه. 

لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة ١ من هذه المادة:  -٢

تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة ١ من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛  (أ)

تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية كـل الجرائـم المبينـة في هـذه الاتفاقيـة. أمـا الـدول الأطـراف الـتي تحـدد  (ب)

تشريعاا قائمة جرائم أصلية معينة، فتدرج في تلك القائمة، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة بالفساد؛ 

ـــم الأصليــة الجرائــم المرتكبــة داخــل وخــارج الولايــة القضائيــة للدولــة  لأغـراض الفقـرة الفرعيـة (ب)، تشـمل الجرائ (ج)

ـــم أصليــة إلا إذا كــان الفعــل ذو الصلــة فعــلا  الطـرف المعنيـة. غـير أن الجرائـم المرتكبـة خـارج الولايـة القضائيـة للدولـة الطـرف لا تكـون جرائ

إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولـة الـتي ارتكـب فيـها ويكـون فعـلا إجراميـا بمقتضـى القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف الـتي تنفـذ أو تطبـق 

هذه المادة إذا ارتكب فيها؛ 

تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينـها المنفّـذة لهـذه المـادة وبنسـخ مـن أي تغيـيرات تجـرى  (د)

على تلك القوانين لاحقا، أو بوصف لها؛ 

إذا كـانت المبـادئ الأساسـية للقـانون الداخلـي للدولـة الطـرف تقتضـي ذلـك، يجـوز النـص علـى أن الجرائـــم المبينــة في  (ه)

الفقرة ١ من هذه المادة لا تنطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي؛ 

يمكن أن يستدل على عنصر العلـم أو القصـد أو الغـرض، الـذي يلـزم توافـره في أي جـرم مبـين في الفقـرة ١ مـن هـذه  (و)

المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية. 
 
 

المادة ٨(٤) 
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تدابير مكافحة غسل الأموال [ومنع وكشف نقل الأموال 

ذات المصدر غير المشروع والمتأتية من أفعال الفساد] 
 

تحرص كل دولة طرف على:  -١

أن تنشىء نظاما داخليـا شـاملا للرقابـة والإشـراف علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة غـير المصرفيـة وكذلـك، حيثمـا  (أ)

يقتضـي الأمـر، سـائر الهيئـات المعرضـة بشـكل خـاص لغسـل الأمـوال، ضمـن نطـاق اختصاصـها، مـن أجـل منـع وكشـف جميـع أشــكال غســل 

الأموال، ويشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛ 

أن تكفل، دون إخلال بأحكام المادتين ١٧ و٢٨ من هـذه الاتفاقيـة، قـدرة الأجـهزة الإداريـة والرقابيـة وأجـهزة إنفـاذ  (ب)

القـانون وسـائر الأجـهزة المكرسـة لمكافحـة غسـل الأمـوال (بمـا فيـها السـلطات القضائيـة، حيثمـا يقضـي القـانون الداخلـي بذلـك) علـى التعــاون 

ـــا لتلــك الغايــة، في  وتبـادل المعلومـات علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي ضمـن نطـاق الشـروط الـتي يفرضـها قانوـا الداخلـي، وأن تنظـر، تحقيق

إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال. 

تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مجدية لكشـف ورصـد حركـة النقـد والصكـوك القابلـة للتـداول ذات الصلـة عـبر  -٢

حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومـات ودون إعاقـة حركـة رأس المـال المشـروع بـأي صـورة مـن الصـور. ويجـوز أن 

تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسـات التجاريـة بـالإبلاغ عـن تحويـل الكميـات الكبـيرة مـن النقـد ومـن الصكـوك القابلـة للتـداول 

ذات الصلة عبر الحدود. 

لـدى إنشـاء نظـام رقـابي وإشـرافي داخلـي بمقتضـى أحكـام هـــذه المــادة، ودون مســاس بــأي مــادة أخــرى مــن هــذه  -٣

الاتفاقية، يهاب بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبـادرات ذات الصلـة الـتي تتخذهـا المنظمـات الإقليميـة والأقاليميـة والمتعـددة الأطـراف لمكافحـة 

غسل الأموال. 

ــي ودون  تسـعى الـدول الأطـراف إلى تطويـر وتعزيـز التعـاون العـالمي والإقليم -٤
الإقليمي والثنائي بين الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابـة الماليـة مـن أجـل 

مكافحة غسل الأموال. 
 
 

المادة ٩(٤) 

مسؤولية الهيئات الاعتبارية 
 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مــع مبادئـها القانونيـة، لإرسـاء مسـؤولية الهيئـات الاعتباريـة عـن  -١

المشاركة في الأفعال ارمة وفقا لهذه الاتفاقية. 

رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.  -٢
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لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.  -٣

ـــها المســؤولية وفقــا لهــذه  تكفـل كـل دولـة طـرف، علـى وجـه الخصـوص، إخضـاع الهيئـات الاعتباريـة الـتي تلقـى علي -٤

المادة، لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية. 
 
 

المادة ١٠(٤) 

الملاحقة والمقاضاة والجزاءات 
 

تقضـي كـل دولـة طـرف بإخضـاع ارتكـاب أي فعـل مجـرم وفقـا لهـذه الاتفاقيـة لجـزاءات تراعـى فيـــها خطــورة ذلــك  -١

الجرم. 

تسـعى كـل دولـة طـرف إلى ضمـان أن أيـة صلاحيـات قانونيـة تقديريـة يتيحـها قانوـا الداخلـي فيمـا يتعلــق بملاحقــة  -٢

الأشـخاص لارتكـام جرائـم مشـمولة ـذه الاتفاقيـة تمـارس مـن أجـل تحقيـق الفعاليـة القصـوى لتدابـير إنفـاذ القـانون الـتي تتخـــذ بشــأن تلــك 

الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكاا. 

في حالة الأفعال ارمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخــذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة، وفقـا لقانوـا الداخلـي ومـع إيـلاء  -٣

الاعتبـار الواجـب لحقـوق الدفـاع، ضمانـا لأن تراعـى في الشـروط المفروضـة فيمـا يتعلـــق بــالقرارات الخاصــة بــالإفراج علــى ذمــة المحاكمــة أو 

الاستئناف ضرورة كفالة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة. 

تكفل كل دولة طـرف مراعـاة محاكمـها أو سـلطاا المختصـة الأخـرى خطـورة الجرائـم المشـمولة ـذه الاتفاقيـة لـدى  -٤

النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم. 

ــي، عنـد الاقتضـاء، مـدة تقـادم طويلـة تسـتهل أثناءهـا الإجـراءات الخاصـة  تحدد كل دولة طرف في إطار قانوا الداخل -٥

بأي جرم مشمول ذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فر من وجه العدالة. 

ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يمـس بـالمبدأ القـائل بـأن توصيـف الأفعـال ارمـــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة وتوصيــف الدفــوع  -٦

القانونيـة المنطبقـة أو المبـادئ القانونيـة الأخـرى الـتي تحكــم مشــروعية الســلوك، محفــوظ حصــرا لقــانون الدولــة الطــرف الداخلــي، وبوجــوب 

ملاحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون. 
 
 

المادة ١١ 

المصادرة والضبط 
 

تعتمد كل دولة طـرف، إلى أقصـى حـد ممكـن في حـدود نظمـها القانونيـة الداخليـة، مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للتمكـين  -١

من مصادرة: 
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عائدات الجرائم المتأتية من الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛  (أ)

الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى الـتي اسـتخدمت أو يـراد اسـتخدامها في ارتكـــاب جرائــم مشــمولة ــذه  (ب)

الاتفاقية. 

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلـزم مـن تدابـير للتمكـين مـن التعـرف علـى أي مـن الأصنـاف المشـار إليـها في الفقـرة ١  -٢

من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرا في اية المطاف. 

إذا حولـت عـائدات الجرائـم أو بدلـت، جزئيـا أو كليـا، إلى ممتلكـات أخـرى، أخضعـت تلـك الممتلكـــات، بــدلا مــن  -٣

العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة. 

إذا اختلطت عائدات الجرائم بممتلكات اكتســبت مـن مصـادر مشـروعة، وجـب إخضـاع تلـك الممتلكـات للمصـادرة  -٤

في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها. 

تخضـع أيضـا للتدابـير المشـار إليـها في هـذه المـادة، علـى ذات النحـو وبنفـس القـــدر المطبقــين علــى عــائدات الجرائــم،  -٥

الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من عائدات الجرائم، أو من الممتلكـات الـتي حولـت عـائدات الجرائـم إليـها أو بدلـت ـا، أو مـن الممتلكـات 

التي اختلطت ا عائدات الجرائم. 

في هذه المادة والمادة ١٢ مـن هـذه الاتفاقيـة، تخـول كـل دولـة طـرف محاكمـها أو سـلطاا المختصـة الأخـرى أن تـأمر  -٦

بتقـديم السـجلات المصرفيـة أو الماليـة أو التجاريـة أو بـالتحفظ عليـها. ولا يجـوز للـدول الأطـراف أن ترفـض العمـل بأحكـام هـذه الفقــرة بحجــة 

السرية المصرفية. 

ـــأن يبــين المصــدر المشــروع لعــائدات الجرائــم المزعومــة أو  يجـوز للـدول الأطـراف أن تنظـر في إمكانيـة إلـزام الجـاني ب -٧

الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقـدر مـا يتفـق ذلـك الإلـزام مـع مبـادئ قانوـا الداخلـي ومـع طبيعـة الإجـراءات القضائيـة والإجـراءات 

الأخرى. 

لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.  -٨

ليـس في هـذه المـادة مـا يمـس بـالمبدأ القـائل بـأن يكـون تحديـد وتنفيـذ التدابـير الـتي تشـير إليـها وفقـــا لأحكــام القــانون  -٩

الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام. 
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المادة ١٢ 

التعاون الدولي لأغراض المصادرة 
 

على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طـرف أخـرى لهـا ولايـة قضائيـة علـى جـرم مشـمول ـذه الاتفاقيـة، مـن  -١

أجل مصــادرة مـا يوجـد في إقليمـها مـن عـائدات جرائـم أو ممتلكـات أو معـدات أو أدوات أخـرى مشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن المـادة ١١ مـن 

هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي: 

أن تحيل الطلب إلى سلطاا المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو  (أ)

أن تحيل إلى ســلطاا المختصـة أمـر المصـادرة الصـادر عـن محكمـة في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة وفقـا للفقـرة ١ مـن  (ب)

المـادة ١١ مـن هـذه الاتفاقيـــة، ــدف تنفيــذه بــالقدر المطلــوب، وعلــى قــدر تعلقــه بعــائدات الجرائــم أو الممتلكــات أو المعــدات أو الأدوات 

الأخرى المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ١١ والموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. 

إثـر تلقـي طلـب مـن دولـة طـرف أخـرى لهـا ولايـة قضائيـة علـى جـرم مشـمول ـذه الاتفاقيـة، تتخـذ الدولـة الطــرف  -٢

متلقية الطلب تدابير للتعرف على عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن المـادة ١١ مـن 

هـذه الاتفاقيـة واقتفـاء أثرهـا وتجميدهـا أو ضبطـها، بغـرض مصادرـا في ايـة المطـاف إمـا بـأمر صـادر عـن الدولـــة الطــرف الطالبــة أو، عمــلا 

بطلب مقدم بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب. 

ــة إلى  تنطبـق أحكـام المـادة ١٧ مـن هـذه الاتفاقيـة علـى هـذه المـادة، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال. وبالإضاف -٣

المعلومات المحددة في الفقرة ١٥ من المادة ١٧، تتضمن الطلبات المقدمة عملا ذه المادة ما يلي: 

في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة ١ (أ) مـن هـذه المـادة، وصفـا للممتلكـــات المــراد مصادرــا، وبيانــا بالوقــائع الــتي  (أ)

تستند إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في إطار قانوا الداخلي؛ 

ـــه  في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة ١ (ب) مـن هـذه المـادة، نسـخة مقبولـة قانونـا مـن أمـر المصـادرة الـذي يسـتند إلي (ب)

الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛ 

ـــة وعرضــا  في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة، بيانـا بالوقـائع الـتي تسـتند إليـها الدولـة الطـرف الطالب (ج)

للإجراءات المطلوبة. 

ـــها في الفقرتــين ١ و ٢ مــن هــذه المــادة  تتخـذ الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب القـرارات أو الإجـراءات المنصـوص علي -٤

وفقا لأحكام قانوا الداخلي وقواعدها الإجرائيـة أو أي اتفـاق أو ترتيـب ثنـائي أو متعـدد الأطـراف قـد تكـون ملتزمـة ـا تجـاه الدولـة الطـرف 

الطالبة ورهنا به. 

تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمـم المتحـدة بنسـخ مـن قوانينـها ولوائحـها الـتي تجعـل هـذه المـادة نـافذة المفعـول،  -٥

وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها. 



12

  A/AC.261/IPM/14

ــة الطـرف أن تجعـل اتخـاذ التدابـير المشـار إليـها في الفقرتـين ١ و ٢ مـن هـذه المـادة مشـروطا بوجـود  إذا اختارت الدول -٦

معاهدة ذا الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي. 

يجوز للدولة الطرف أن ترفض التعـاون بمقتضـى هـذه المـادة إذا لم يكـن الجـرم الـذي يتعلـق بـه الطلـب جرمـا مشـمولا  -٧

ذه الاتفاقية. 

ليس في أحكام هذه المادة ما يفسر على أنه يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.  -٨

ـــدولي المقــام  تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف لتعزيـز فاعليـة التعـاون ال -٩

عملا ذه المادة. 
 
 

المادة ١٣ 

التصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة 

[تتعلق باعادة الأموال] 

تتصرف الدولة الطرف في ما تصـادره مـن عـائدات جرائـم أو ممتلكـات عمـلا بـالفقرة ١ مـن المـادة ١١ أو المـادة ١٢  -١

من هذه الاتفاقية، وفقا لقانوا الداخلي وإجراءاا الإدارية. 

ـــة،  عندمـا تتخـذ الـدول الأطـراف إجـراء مـا بنـاء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، وفقـا للمـادة ١٢ مـن هـذه الاتفاقي -٢

ــة، بـالقدر الـذي يسـمح بـه قانوـا الداخلـي وإذا مـا طلـب منـها ذلـك، في رد عـائدات الجرائـم المصـادرة أو  تنظر تلك الدول على سبيل الأولوي

الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكـي يتسـنى لهـا تقـديم تعويضـات إلى ضحايـا الجريمـة أو رد عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه 

إلى أصحاا الشرعيين. 

يجوز للدولة الطرف، عنـد اتخـاذ إجـراء بنـاء علـى طلـب مقـدم مـن دولـة طـرف أخـرى وفقـا للمـادتين ١١ و١٢ مـن  -٣

ـــا الأصليــة  هـذه الاتفاقيـة، أن تنظـر بعـين الاعتبـار الخـاص في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات بشـأن اعـادة الأمـوال المتأتيـة مـن أفعـال فسـاد إلى بلدا

وفقا لأحكام المادة ١٩ من هذه الاتفاقية. 
 
 

المادة ١٤(٥) 

الولاية القضائية 
 

تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لتـأكيد سـريان ولايتـها القضائيـة علـى الجرائـم المحـددة بمقتضــى هــذه  -١
الاتفاقية في الحالات التالية: 

عندما يرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛   (أ)
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أو عندمـا يرتكـب الجـرم علـى مـتن سـفينة ترفـع علـم تلـك الدولـة الطـرف أو طـــائرة مســجلة بموجــب قوانــين تلــك  (ب)

الدولة وقت ارتكاب الجرم. 

رهنا بأحكام المادة ٤ من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطـرف أن تؤكـد أيضـا سـريان ولايتـها القضائيـة علـى أي جـرم  -٢
من هذا القبيل في الحالات التالية: 

عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛  (أ)

عندمـا يرتكـب الجـرم أحـد مواطـني تلـك الدولـة الطـرف أو شـــخص عــديم الجنســية يوجــد مكــان إقامتــه المعتــاد في  (ب)
إقليمها؛  

أو عندما يكون الجرم:  (ج)

ويرتكــب خــارج إقليمــها ــــدف  واحدا من الأفعال ارمة وفقا للفقرة ١ من المادة ٥ من هذه الاتفاقية،  �١�

ارتكاب جريمة خطيرة داخل إقليمها؛ 

الاتفاقية، ويرتكب خـارج إقليمـها  واحدا من الأفعال ارمة وفقا للفقرة ١ (ب) �٢، من المادة ٧ من هذه  �٢�

(أ) �١، أو �٢، أو (ب) �١، من المادة ٧ من هذه الاتفاقية داخل إقليمها.  دف ارتكاب فعل مجرم وفقا للفقرة ١ 

لأغراض الفقرة ١٠ من المادة ١٥ من هذه الاتفاقيـة، تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لتـأكيد سـريان  -٣
ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة ذه الاتفاقيـة، عندمـا يكـون الجـاني المزعـوم موجـودا في إقليمـها ولا تقـوم بتسـليم ذلـك الشـخص بحجـة 

وحيدة هي كونه أحد رعاياها.  

ـــريان ولايتــها القضائيــة علــى الجرائــم المشــمولة ــذه  تعتمـد الدولـة الطـرف أيضـا مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لتـأكيد س -٤
الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه. 

إذا أُبلغـت الدولـة الطـرف الـتي تمـارس ولايتـها القضائيـة بمقتضـى الفقـرة ١ أو ٢ مـن هـذه المـادة، أو علمـــت بطريقــة  -٥
أخـرى، أن دولـة واحـدة أو أكـثر مـن الـدول الأطـراف الأخـرى تجـري تحقيقـا أو تقـوم بملاحقـة قضائيـة أو تتخـذ إجـراء قضائيـا بشـأن الســلوك 

ذاته، تتشاور السلطات المختصة في هذه الدول الأطراف فيما بينها، حسب الاقتضاء، دف تنسيق ما تتخذه من تدابير. 

ـــول هــذه الاتفاقيــة دون ممارســة أي ولايــة قضائيــة جنائيــة تؤكــد  دون المسـاس بقواعـد القـانون الـدولي العـام، لا تح -٦
الدولة الطرف سرياا وفقا لقانوا الداخلي. 

 
 

المادة ١٥ 

تسليم ارمين 
 

تنطبق هذه المادة علـى الجرائـم المشـمولة ـذه الاتفاقيـة، أو في الحـالات الـتي تنطـوي علـى وجـود الشـخص الـذي هـو  -١
موضـوع طلـب التسـليم في إقليـم الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، شـريطة أن يكـون الجـرم الـذي يلتمـس بشـــأنه التســليم معاقبــا عليــه بمقتضــى 

القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب. 
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إذا كـان طلـب التسـليم يتضمـن عـدة جرائـم خطـيرة منفصلـة، وبعـض منـها ليـس مشـمولا ـذه المـادة، جـــاز للدولــة  -٢
الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بتلك الجرائم غير المشمولة. 

ــاهدة  يعتـبر كـل جـرم مـن الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المـادة مدرجـا في عـداد الجرائـم الخاضعـة للتسـليم في أيـة مع -٣
لتسليم ارمين سارية بـين الـدول الأطـراف. وتتعـهد الـدول الأطـراف بـإدراج تلـك الجرائـم في عـداد الجرائـم الخاضعـة للتسـليم في أيـة معـاهدة 

لتسليم ارمين تبرم فيما بينها. 

إذا تلقـت دولـة طـرف، تجعـل تسـليم ارمـين مشـروطا بوجـود معـاهدة، طلـب تســـليم مــن دولــة طــرف أخــرى لا  -٤
ترتبط معها بمعاهدة لتسليم ارمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 

على الدول الأطراف التي تجعل تسليم ارمين مشروطا بوجود معاهدة:  -٥

أن تبلّـغ الأمـين العـام للأمـم المتحـــدة، وقــت إيداعــها صــك التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو  (أ)
الانضمـام إليـها، بمـا إذا كـانت سـتعتبر هـذه الاتفاقيـة هـي الأسـاس القـانوني للتعـاون بشـأن تسـليم ارمـين مـع سـائر الـدول الأطـراف في هـــذه 

الاتفاقية؛ 

ـــرام معــاهدات بشــأن تســليم ارمــين مــع ســائر الــدول الأطــراف في هــذه  أن تسـعى، حيثمـا اقتضـى الأمـر، إلى إب (ب)

الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم ارمين. 

على الدول الأطراف التي لا تجعـل تسـليم ارمـين مشـروطا بوجـود معـاهدة أن تعتـبر الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه  -٦

المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها. 

يكون تسليم ارمين خاضعا للشروط التي ينص عليـها القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أو معـاهدات  -٧

تسليم ارمين المنطبقة، بما في ذلـك الشـرط المتعلـق بـالحد الأدنى للعقوبـة المسـوغة للتسـليم والأسـباب الـتي يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب 

أن تستند إليها في رفض التسليم. 

تسعى الدول الأطراف، رهنـا بقوانينـها الداخليـة، إلى تعجيـل إجـراءات التسـليم وتبسـيط مـا يتصـل ـا مـن متطلبـات  -٨

إثباتية تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 

ـــين،  يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، رهنـا بأحكـام قانوـا الداخلـي ومـا ترتبـط بـه مـن معـاهدات لتسـليم ارم -٩

وبنـاء علـى طلـب مـن الدولـة الطـرف الطالبـة، أن تحتجـز الشـخص المطلـوب تسـليمه والموجـود في إقليمـها، أو أن تتخـذ تدابـير مناســـبة أخــرى 

لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تسوغ ذلك وبأا ظروف ملحة. 

إذا لم تقم الدولة الطــرف الـتي يوجـد الجـاني المزعـوم في إقليمـها بتسـليم ذلـك الشـخص فيمـا يتعلـق بجـرم تنطبـق عليـه  -١٠

هذه المادة، لسبب وحيـد هـو كونـه أحـد رعاياهـا، وجـب عليـها، بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف الـتي تطلـب التسـليم، أن تحيـل القضيـة دون 

إبطاء لا مبرر له إلى سلطاا المختصـة بقصـد الملاحقـة. وتتخـذ تلـك السـلطات قرارهـا وتضطلـع بإجراءاـا علـى النحـو ذاتـه كمـا في حالـة أي 

جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القـانون الداخلـي لتلـك الدولـة الطـرف. وتتعـاون الـدول الأطـراف المعنيـة، خصوصـا في الجوانـب الإجرائيـة 

والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة. 
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عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسـليم أحـد رعاياهـا بـأي صـورة مـن الصـور إلا بشـرط أن يعـاد ذلـك  -١١

الشـخص إلى تلـك الدولـة الطـرف لقضـاء الحكـم الصـادر عليـه نتيجـة للمحاكمـة أو الإجـراءات الـتي طُلـب تسـليم ذلـك الشـخص مـــن أجلــها 

وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيـار وعلـى مـا تريانـه مناسـبا مـن شـروط أخـرى، يعتـبر ذلـك 

التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة ١٠ من هذه المادة. 

إذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجـة أن الشـخص المطلـوب تسـليمه هـو مـن رعايـا الدولـة  -١٢

ــب، وجـب علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، إذا كـان قانوـا الداخلـي يسـمح بذلـك وإذا كـان ذلـك يتفـق ومقتضيـات  الطرف متلقية الطل

ذلك القانون، وبناء على طلب مــن الطـرف الطـالب، أن تنظـر في تنفيـذ الحكـم الصـادر بمقتضـى قـانون الطـرف الطـالب الداخلـي، أو تنفيـذ مـا 

تبقى من العقوبة المحكوم ا. 

تكفل لأي شخص تتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلـق بـأي مـن الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المـادة معاملـة منصفـة في  -١٣

كل مراحل الإجراءات، بمـا في ذلـك التمتـع بجميـع الحقـوق والضمانـات الـتي ينـص عليـها قـانون الدولـة الطـرف الـتي يوجـد ذلـك الشـخص في 

إقليمها. 

لا يجـوز تفسـير أي حكـم في هـذه الاتفاقيـة علـى أنـه يفـرض التزامـا بالتسـليم إذا كـــان لــدى الدولــة الطــرف متلقيــة  -١٤

الطلب دواع وجيهة للاعتقـاد بـأن الطلـب قـدم بغـرض ملاحقـة أو معاقبـة شـخص بسـبب نـوع جنسـه أو عرقـه أو ديانتـه أو جنسـيته أو أصلـه 

العرقي أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب. 

لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم رد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.  -١٥

قبـل رفـض التسـليم، تتشـاور الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، حيثمـا اقتضـى الأمـر، مـع الدولـة الطـرف الطالبـــة لكــي  -١٦

تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاا. 

ـــات أو ترتيبــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف لتنفيــذ تســليم ارمــين أو تعزيــز  تسـعى الـدول الأطـراف إلى إبـرام اتفاق -١٧

فاعليته. 
 
 

المادة ١٦ 

نقل الأشخاص المحكوم عليهم 
 

ــات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بشـأن نقـل الأشـخاص الذيـن يحكـم عليـهم  يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيب

بعقوبـة الحبـس أو بأشـكال أخـرى مـــن الحرمــان مــن الحريــة، لارتكــام جرائــم مشــمولة ــذه الاتفاقيــة، إلى إقليمــها لكــي يتســنى لأولئــك 

الأشخاص إكمال مدة عقوبتهم هناك. 
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المادة ١٧ 

المساعدة القانونية المتبادلة 
 

تقـدم الـدول الأطـراف، بعضـها لبعـض، أكـبر قـدر ممكـن مـن المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في التحقيقـات والملاحقـــات  -١

والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة ذه الاتفاقيـة، حسـبما تنـص عليـه المـادة ٣، وتمـد كـل منـها الأخـرى تبادليـا بمسـاعدة مماثلـة 

ــون لـدى الدولـة الطـرف الطالبـة دواع معقولـة للاشـتباه في أن الجـرم المشـار إليـه في الفقـرة ١ (أ) أو (ب) مـن المـادة ٣ ذو طـابع عـبر  عندما تك

وطـني، بمـا في ذلـك أن ضحايـا تلـك الجرائـم أو الشـهود عليـها أو عائداـا أو الأدوات المسـتعملة في ارتكاـا أو الأدلـة عليـها توجـــد في الدولــة 

الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم. 

ـــة الطــرف متلقيــة الطلــب واتفاقاــا وترتيباــا ذات  تقـدم المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة بالكـامل بمقتضـى قوانـين الدول -٢

الصلـة، فيمـا يتصـل بالتحقيقـات والملاحقـات والإجـراءات القضائيـة المتعلقـة بـالجرائم الـتي يجـوز تحميـل هيئـة اعتباريـة المســـؤولية عنــها بمقتضــى 

المادة ٩ من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة. 

يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه المادة، لأي من الأغراض التالية:  -٣

الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛  (أ)

تبليغ المستندات القضائية؛  (ب)

تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛  (ج)

فحص الأشياء والمواقع؛  (د)

تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم ا الخبراء؛  (ه)

تقـديم أصـول المسـتندات والسـجلات ذات الصلـة، بمـا فيـها السـجلات الحكوميـة أو المصرفيـــة أو الماليــة أو ســجلات  (و)

الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛ 

التعرف على عائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو الأدوات أو الأشـياء الأخـرى أو اقتفـاء أثرهـا لأغـراض الحصـول علـى  (ز)

أدلة؛ 

تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛  (ح)

أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛  (ط)

تحديد وتعقّب الأموال ذات المنشأ غير المشروع المتأتية من أفعال فساد؛  [(ي)

إعادة هذه الأموال الى بلداا الأصلية.]  (ك)
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ـــي، ودون أن تتلقــى طلبــا مســبقا، أن تحيــل  يجـوز للسـلطات المختصـة للدولـة الطـرف، دون مسـاس بالقـانون الداخل -٤

معلومات متعلقة بمسـائل جنائيـة إلى سـلطة مختصـة في دولـة طـرف أخـرى حيثمـا تـرى أن هـذه المعلومـات يمكـن أن تسـاعد تلـك السـلطة علـى 

القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح أو أا قد تفضي إلى قيام الدولة الطرف الأخرى بصوغ طلب عملا ذه الاتفاقية. 

تكـون إحالـة المعلومـات، عمـلا بـالفقرة ٤ مـن هـذه المـادة دون إخـلال بمـا يجـري مـن تحريـات وإجـــراءات جنائيــة في  -٥

الدولـة الـتي تتبعـها السـلطات المختصـة الـتي تقـدم تلـك المعلومـات. وتمتثـل السـلطات المختصـة الـــتي تتلقــى المعلومــات لأي طلــب بإبقــاء تلــك 

المعلومات طي الكتمــان، ولـو مؤقتـا، أو بفـرض قيـود علـى اسـتخدامها. بيـد أن هـذا لا يمنـع الدولـة الطـرف المتلقيـة مـن أن تفشـي في إجراءاـا 

ـــرف المحيلــة قبــل إفشــاء تلــك المعلومــات،  معلومـات تـبرئ شـخصا متـهما. وفي تلـك الحالـة، تقـوم الدولـة الطـرف المتلقيـة بإخطـار الدولـة الط

وتتشـاور مـع الدولـة الطـرف المحيلـة إذا مـا طلـب ذلـك. وإذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائية، توجيـه إشــعار مســبق، قــامت الدولــة الطــرف المتلقيــة 

بإبلاغ الدولة الطرف المحيلة بذلك الإفشاء دون إبطاء. 

ليس في أحكام هذه المادة ما يخل بالالتزامـات الناشـئة عـن أيـة معـاهدة أخـرى، ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف، تحكـم أو  -٦

ستحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليا أو جزئيا. 

تنطبق الفقرات ٩ إلى ٢٩ من هـذه المـادة علـى الطلبـات المقدمـة عمـلا ـذه المـادة إذا كـانت الـدول الأطـراف المعنيـة  -٧

غـير مرتبطـة بمعـاهدة لتبـادل المسـاعدة القانونيـة. وإذا كـانت تلـك الـدول الأطـراف مرتبطـة بمعـاهدة مـن هـذا القبيـل، وجـــب تطبيــق الأحكــام 

المقابلـة في تلـك المعـاهدة، مـا لم تتفـق الـدول الأطـراف علـى تطبيـق الفقـرات ٩ إلى ٢٩ مـن هـذه المـادة بـدلا منـها. وتشـجع الـــدول الأطــراف 

بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون. 

لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية.  -٨

يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونيـة المتبادلـة بمقتضـى هـذه المـادة بحجـة انتفـاء ازدواجيـة التجـريم.  -٩

بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك مناسـبا، أن تقـدم المسـاعدة، بـالقدر الـذي تقـرره حسـب تقديرهـا، بصـرف النظـر عمـا إذا 

كان السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. 

يجـوز نقـل أي شـخص محتجـز أو يقضـي عقوبتـــه في إقليــم دولــة طــرف ومطلــوب وجــوده في دولــة طــرف أخــرى  -١٠

لأغـراض التعـرف أو الإدلاء بشـهادة أو تقـديم مسـاعدة أخـرى في الحصـول علـى أدلـة مـن أجـل تحقيقـــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة 

تتعلق بجرائم مشمولة ذه الاتفاقية إذا استوفي الشرطان التاليان: 

موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛  (أ)

اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.  (ب)

لأغراض الفقرة ١٠ من هذه المادة:  -١١

يكون للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيـد الاحتجـاز، وعليـها الـتزام بذلـك، مـا لم تطلـب الدولـة  (أ)

الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛ 
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تنفذ الدولة الطرف التي ينقـل إليـها الشـخص، دون إبطـاء، التزامـها بإعادتـه إلى عـهدة الدولـة الطـرف الـتي نقـل منـها  (ب)

وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو بأية صورة أخرى، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛ 

لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشـخص أن تطـالب الدولـة الطـرف الـتي نقـل منـها ببـدء إجـراءات تسـليم مـن  (ج)

أجل إعادة ذلك الشخص؛ 

تحتسـب المـدة الـتي يقضيـها الشـخص المنقـول قيـد الاحتجـاز في الدولـة الـتي نقـل منـها ضمـن مـدة العقوبـة المفروضـــة  (د)

عليه في الدولة الطرف التي نقل إليها. 

ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف الـتي يتقـرر نقـل شـخص مـا منـها، وفقـا للفقرتـين ١٠ و١١ مـن هـذه المـادة، لا  -١٢

ــة  يجـوز ملاحقـة ذلـك الشـخص، أيـا كـانت جنسـيته، أو احتجـازه أو معاقبتـه أو فـرض أي قيـود أخـرى علـى حريتـه الشـخصية، في إقليـم الدول

التي ينقل إليها، بسبب أفعال أو إغفالات أو أحكام إدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها. 

تعين كل دولة طرف سـلطة مركزيـة تكـون مسـؤولة ومخولـة بتلقـي طلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة وتقـوم بتنفيـذ  -١٣

تلـك الطلبـات أو بإحالتـها إلى السـلطات المختصـة لتنفيذهـا. وحيثمـا كـان للدولــة الطــرف منطقــة خاصــة أو إقليــم خــاص ذو نظــام مســتقل 

للمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة، جـاز لهـا أن تعـين سـلطة مركزيـة منفـردة تتـولى المـهام ذاـا فيمـا يتعلـق بتلـك المنطقـة أو بذلـــك الإقليــم. وتكفــل 

السلطات المركزية سرعة وسلامة تنفيـذ الطلبـات المتلقـاة أو إحالتـها. وحيثمـا تقـوم السـلطة المركزيـة بإحالـة الطلـب إلى سـلطة مختصـة لتنفيـذه، 

تشجع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصــورة سـليمة. ويخطـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باسـم السـلطة المركزيـة المعينـة لهـذا 

ـــها علــى هــذه الاتفاقيــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضمــام إليــها. وتوجــه طلبــات  الغـرض وقـت قيـام كـل دولـة طـرف بـإيداع صـك تصديق

المساعدة القانونية المتبادلــة وأي مراسـلات تتعلـق ـا إلى السـلطات المركزيـة الـتي تعينـها الـدول الأطـراف. ولا يمـس هـذا الشـرط حـق أيـة دولـة 

ـــة، وحيثمــا تتفــق الدولتــان  طـرف في أن تشـترط توجيـه مثـل هـذه الطلبـات والمراسـلات إليـها عـبر القنـوات الدبلوماسـية، وفي الحـالات العاجل

الطرفان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك. 

ــا أمكـن، بأيـة وسـيلة تسـتطيع إنتـاج سـجل مكتـوب بلغـة مقبولـة لـدى الدولـة الطـرف  تقدم الطلبات كتابة أو، حيثم -١٤

متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلـك الدولـة الطـرف أن تتحقـق مـن صحتـه. ويخطـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باللغـة أو اللغـات المقبولـة لـدى 

كل دولة طرف وقت قيام كـل دولـة طـرف بـإيداع صـك تصديقـها علـى هـذه الاتفاقيـة أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضمـام إليـها. وفي الحـالات 

العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، يجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكد كتابة على الفور. 

يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:  -١٥

هوية السلطة مقدمة الطلب؛  (أ)

موضـوع وطبيعـة التحقيـق أو الملاحقـة أو الإجـراء القضـائي الـذي يتعلـق بـه الطلـــب، واســم ووظــائف الســلطة الــتي  (ب)

تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛ 

ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛  (ج)
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وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛  (د)

هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛  (ه)

الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.  (و)

ــا يتبـين أـا ضروريـة لتنفيـذ الطلـب وفقـا لقانوـا  يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندم -١٦

الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ. 

يكون تنفيذ الطلب وفقا للقانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، وأن يكـون، بـالقدر الـذي لا يتعـارض مـع  -١٧

القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند الإمكان، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب. 

ـــير، أمــام الســلطات القضائيــة  عندمـا يتعـين سمـاع أقـوال شـخص موجـود في إقليـم دولـة طـرف، بصفـة شـاهد أو خب -١٨

لدولة طرف أخـرى، ويكـون ذلـك ممكنـا ومتفقـا مـع المبـادىء الأساسـية للقـانون الداخلـي، يجـوز للدولـة الطـرف الأولى أن تسـمح، بنـاء علـى 

طلـب الدولـة الأخـرى، بعقـد جلسـة اسـتماع عـن طريـق الفيديـو إذا لم يكـن ممكنـا أو مسـتصوبا مثـول الشـخص المعـني بنفسـه في إقليـم الدولــة 

ـــولى إدارة جلســة الاســتماع ســلطة قضائيــة تابعــة للدولــة الطــرف الطالبــة وأن  الطـرف الطالبـة. ويجـوز للـدول الأطـراف أن تتفـق علـى أن تت

تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب. 

ـــة الطلــب، أو أن  لا يجـوز للدولـة الطـرف الطالبـة أن تنقـل المعلومـات أو الأدلـة الـتي تزودهـا ـا الدولـة الطـرف متلقي -١٩

تسـتخدمها في تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة غـير تلـك المذكـــورة في الطلــب، دون موافقــة مســبقة مــن الدولــة الطــرف متلقيــة 

الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولـة الطـرف الطالبـة مـن أن تفشـي في إجراءاـا معلومـات أو أدلـة تـؤدي إلى تبرئـة شـخص متـهم. وفي 

الحالة الأخيرة، تقوم الدولة الطرف الطالبة بإخطار الدولة الطـرف متلقيـة الطلـب قبـل حـدوث الإفشـاء وأن تتشـاور مـع الدولـة الطـرف متلقيـة 

الطلـب، إذا مـا طلـب منـها ذلـك. وإذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائية، توجيـه إشـعار مسـبق، قـامت الدولـة الطـرف الطالبـة بـإبلاغ الدولــة الطــرف 

متلقية الطلب، دون إبطاء، بحدوث الإفشاء. 

يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تحـافظ علـى سـرية الطلـب ومضمونـه،  -٢٠

باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلـب أن تمتثـل لشـرط السـرية، أبلغـت الدولـة الطـرف الطالبـة بذلـك علـى 

وجه السرعة. 

يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:  -٢١

إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛  (أ)

ـــب قــد يمــس ســيادا أو أمنــها أو نظامــها العــام أو مصالحــها  إذا رأت الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تنفيـذ الطل (ب)

الأساسية الأخرى؛ 

إذا كـان مـن شـأن القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن يحظـر علـى سـلطاا تنفيـــذ الإجــراء المطلــوب  (ج)

بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛ 
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إذا كـانت الاسـتجابة للطلـب تتعـارض مـع القـانون الداخلـي للدولـة الطـــرف متلقيــة الطلــب فيمــا يتعلــق بالمســاعدة  (د)

القانونية المتبادلة. 

لا يجوز للدول الأطـراف أن ترفـض طلـب مسـاعدة قانونيـة متبادلـة ـرد اعتبـار أن الجـرم ينطـوي أيضـا علـى مسـائل  -٢٢

مالية. 

تبدي أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.  -٢٣

تنفذ الدولة الطـرف متلقيـة الطلـب طلـب المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في أقـرب وقـت ممكـن، وتراعـي إلى أقصـى حـد  -٢٤

ممكن أي مواعيد ائية تقترحها الدولة الطرف الطالبـة وتـورد أسـباا علـى الأفضـل في الطلـب ذاتـه. وتسـتجيب الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب 

للطلبات المعقولة الـتي تتلقاهـا مـن الدولـة الطـرف الطالبـة بشـأن التقـدم المحـرز في معالجـة الطلـب. وتبلـغ الدولـة الطـرف الطالبـة الدولـة الطـرف 

متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة. 

يجوز للدولة الطرف متلقية الطلـب تـأجيل المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة لكوـا تتعـارض مـع تحقيقـات أو ملاحقـات أو  -٢٥

إجراءات قضائية جارية. 

ــة الطـرف متلقيـة الطلـب، قبـل رفـض طلـب بمقتضـى الفقـرة ٢١ مـن هـذه المـادة، أو قبـل تـأجيل تنفيـذه  تتشاور الدول -٢٦

بمقتضى الفقرة ٢٥ مـن هـذه المـادة، مـع الدولـة الطـرف الطالبـة للنظـر فيمـا إذا كـان يمكـن تقـديم المسـاعدة رهنـا بمـا تـراه ضروريـا مـن شـروط 

وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة المساعدة رهنا بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط. 

دون مسـاس بانطبـاق الفقـرة ١٢ مـن هـذه المـادة، لا يجـوز ملاحقـة أي شـاهد أو خبـير أو شـخص آخـر يوافـق، بنـــاء  -٢٧

ـــة، علــى الإدلاء بشــهادته في إجــراءات قضائيــة، أو علــى المســاعدة في تحريــات أو ملاحقــات أو إجــراءات  علـى طلـب الدولـة الطـرف الطالب

قضائيـة في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة، أو احتجـاز ذلـك الشـاهد أو الخبـير أو الشـخص الآخـر أو معاقبتـه أو إخضاعـه لأي إجـراء آخـر يقيــد 

حريتـه الشـخصية في إقليـم ذلـك الطـرف، بخصـوص أي فعـل أو إغفـال أو حكـم إدانـــة ســبق مغادرتــه إقليــم الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب. 

وينتهي هذا الضمان إذا بقي الشاهد أو الخبـير أو الشـخص الآخـر بمحـض اختيـاره في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة، بعـد أن تكـون قـد أتيحـت 

له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أية مـدة تتفـق عليـها الدولتـان الطرفـان، اعتبـارا مـن التـاريخ الـذي أبلـغ فيـه رسميـا بـأن 

وجوده لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره. 

تتحمـل الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب التكـاليف العاديـة لتنفيـذ الطلـب، مـا لم تتفـق الدولتـان الطرفـان المعنيتـان علـــى  -٢٨

غـير ذلـك. وإذا كـانت تلبيـة الطلـب تسـتلزم أو ستسـتلزم نفقـات ضخمـة أو غـير عاديـة، وجـب علـى الدولتـين الطرفـــين المعنيتــين أن تتشــاورا 

لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف. 

توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبـة نسـخا مـن السـجلات أو الوثـائق أو المعلومـات  (أ) -٢٩

الحكومية الموجودة في حوزا والتي يسمح قانوا الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛ 
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يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقــدم إلى الدولـة الطـرف الطالبـة، كليـا أو جزئيـا أو رهنـا بمـا  (ب)

تـراه مناسـبا مـن شـروط، نسـخا مـن أي سـجلات أو وثـائق أو معلومـات حكوميـة، موجـودة في حوزـا ولا يسـمح قانوـا الداخلـي بإتاحتــها 

لعامة الناس. 

تنظـر الـدول الأطـراف، حسـب الاقتضـاء، في إمكانيـة عقـــد اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف تخــدم  -٣٠

الأغراض المتوخاة من أحكام هذه المادة، أو تضعها موضع التطبيق العملي، أو تعززها. 
 
 

[ المادة ١٨ 

منع ومكافحة تحويل الأموال ذات المنشأ غير المشروع 

المتأتية عن أفعال فساد] 
 
 

[ المادة ١٩ 

إعادة الأموال المتأتية من أفعال فساد] 
 
 

المادة ٢٠ 

التحقيقات المشتركة 
 

ـــات  تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف تجـيز للسـلطات المختصـة المعنيـة أن تنشـئ هيئ

ـــدم وجــود  تحقيـق مشـتركة، فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي هـي موضـع تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة في دولـة أو أكـثر. وفي حـال ع

اتفاقات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كـل حالـة علـى حـدة. وتكفـل الـدول الأطـراف المعنيـة الاحـترام التـام 

لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها. 
 
 

المادة ٢١ 

أساليب التحري الخاصة 
 

تقـوم كـل دولـة طـرف، ضمـن حـدود إمكانياـا ووفقـا للشـروط المنصـــوص عليــها في قانوــا الداخلــي، إذا كــانت  -١

ــب،  المبـادئ الأساسـية لنظامـها القـانوني الداخلـي تسـمح بذلـك، باتخـاذ مـا يلـزم مـن تدابـير لإتاحـة الاسـتخدام المناسـب لأسـلوب التسـليم المراق

وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام أسـاليب تحـر خاصـة أخـرى، مثـل المراقبـة الإلكترونيـة أو غيرهـا مـن أشـكال المراقبـة، والعمليـات المسـتترة، 

من جانب سلطاا المختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة الفساد مكافحة فعالة. 



22

  A/AC.261/IPM/14

بغية التحري عن الجرائم المشمولة ـذه الاتفاقيـة، تشـجع الـدول الأطـراف علـى أن تـبرم، عنـد الاقتضـاء، اتفاقـات أو  -٢

ترتيبات ملائمة ثنائية أو متعـددة الأطـراف لاسـتخدام أسـاليب التحـري الخاصـة هـذه في سـياق التعـاون علـى الصعيـد الـدولي. ويراعـى تمامـا في 

إبـرام تلـك الاتفاقـات أو الترتيبـات وتنفيذهـا مبـدأ تسـاوي الـدول في السـيادة، ويراعـى في تنفيذهـا التقيـد الصـارم بأحكــام تلــك الاتفاقــات أو 

الترتيبات. 

في حـال عـدم وجـود اتفـاق أو ترتيـب علـى النحـو المبـين في الفقـرة ٢ مـن هـذه المـادة، يتخـــذ مــا يقضــي باســتخدام  -٣

ــدولي مـن قـرارات لكـل حالـة علـى حـدة، ويجـوز أن تراعـى فيـها، عنـد الضـرورة، الترتيبـات الماليـة  أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد ال

والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية. 

يجـوز، بموافقـة الـدول الأطـراف المعنيـة، أن تشـمل القـرارات الـتي تقضـي باســـتخدام أســلوب التســليم المراقــب علــى  -٤

الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا. 
 
 

المادة ٢٢ 

نقل الإجراءات الجنائية 
 

تنظـر الـدول الأطـراف في إمكانيـة أن تنقـــل إحداهــا إلى الأخــرى إجــراءات الملاحقــة المتعلقــة بجــرم مشــمول ــذه الاتفاقيــة، في 

الحالات التي يعتبر فيها ذلـك النقـل في صـالح سـلامة إقامـة العـدل، وخصوصـا عندمـا يتعلـق الأمـر بعـدة ولايـات قضائيـة، وذلـك ـدف تركـيز 

الملاحقة. 
 
 

المادة ٢٣ 

إنشاء سجل جنائي 
 

ـــا تــراه ملائمــا مــن  تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية أو تدابـير أخـرى لكـي تـأخذ بعـين الاعتبـار، وفقـا لم

ـــك المعلومــات في  شـروط، وللغـرض الـذي تعتـبره ملائمـا، أي حكـم إدانـة صـدر سـابقا بحـق الجـاني المزعـوم في دولـة أخـرى، بغيـة اسـتخدام تل

إجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول ذه الاتفاقية. 
 
 

المادة ٢٤ 

تجريم عرقلة سير العدالة 
 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا: 

اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التـهديد أو الـترهيب أو الوعـد بمزيـة غـير مسـتحقة أو عرضـــها أو منحــها للتحريــض علــى  (أ)
الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة ذه الاتفاقية؛ 
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استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخـل في ممارسـة أي موظـف قضـائي أو موظـف معـني بإنفـاذ القـانون  (ب)
مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائـم مشـمولة ـذه الاتفاقيـة. وليـس في هـذه الفقـرة الفرعيـة مـا يمـس حـق الـدول الأطـراف في أن 

تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين. 
 
 

المادة ٢٥ 

حماية الشهود 
 

تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة في حـدود إمكانياـا لتوفـير حمايـة فعالـة للشـهود الذيـن يدلـــون في الإجــراءات  -١
الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم المشـمولة ـذه الاتفاقيـة، وكذلـك لأقـارم وسـائر الأشـخاص الوثيقـي الصلـة ـم، حسـب الاقتضـاء، مـن أي 

انتقام أو ترهيب محتمل. 

يجوز أن يكون من بين التدابير المتوخاة في الفقرة ١ مـن هـذه المـادة، ودون مسـاس بحقـوق المدعـى عليـه، بمـا في ذلـك  -٢

حقه في الضمانات الإجرائية: 

وضـع قواعـد إجرائيـة لتوفـير الحمايـة الجسـدية لأولئـك الأشـخاص، كالقيـــام مثــلا، بــالقدر الــلازم والممكــن عمليــا،  (أ)
بتغيير أماكن إقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة ويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛ 

توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحـو يكفـل سـلامة الشـاهد، كالسـماح مثـلا بـالإدلاء بالشـهادة  (ب)
باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة. 

تنظر الدول الأطراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات مـع دول أخـرى بشـأن تغيـير أمـاكن إقامـة الأشـخاص المذكوريـن  -٣
في الفقرة ١ من هذه المادة. 

تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كوم شهودا.  -٤
 
 

المادة ٢٦ 

مساعدة الضحايا وحمايتهم 

تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة في حـدود إمكانياـا لتوفـير المسـاعدة والحمايـة لضحايـا الجرائـم المشـمولة ــذه  -١

الاتفاقية، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب. 

تضـع كـل دولـة طـرف قواعـد إجرائيـة ملائمـة توفـر لضحايـا الجرائـم المشـــمولة ــذه الاتفاقيــة ســبل الحصــول علــى  -٢

التعويض وجبر الأضرار. 

تتيـح كـل دولـة طـرف، رهنـا بقانوـا الداخلـي، إمكانيـة عـرض آراء الضحايـا وشـواغلهم وأخذهـا بعـين الاعتبـــار في  -٣

المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع. 
 
 



24

  A/AC.261/IPM/14

المادة ٢٧ 

تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون 
 

تتخذ كل دولة طــرف التدابـير الملائمـة لتشـجيع الأشـخاص الذيـن يشـاركون أو شـاركوا في ارتكـاب أي جـرم محـدد  -١

بناء على هذه الاتفاقية على توفير مساعدة فعلية ومعينة للأجهزة المختصة يمكن أن تساهم في استرداد عائدات الجريمة. 

تنظر الدول الأطراف في إتاحة إمكانية اللجـوء، في الحـالات المناسـبة، إلى تخفيـف عقوبـة الشـخص المتـهم الـذي يقـدم  -٢

عوناً كبيراً في إجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن جرم مشمول ذه الاتفاقية. 

تنظـر الـدول الأطـــراف في إمكانيــة منــح  ـــية كبيراً في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جـرم الحصانــة مــن الملاحقــة لأي شــخص يقــدم عونـــاً ٣- لقوانينها الداخلية. مشـمول ـذه الاتفاقيـة، وفقـاً للمبـادئ الأساس
تكــون حمايــة أولئــك الأشــــخاص علـــى  الاتفاقية. النحــو المنصــوص عليــه في المــــادة ٢٥ مـــن هـــذه ٤-
عندمــا يكــون الشــخص المشــار إليـــه في  ٢ و٣ من هذه المادة. الطرف الأخرى بتوفير المعاملـة المبينـة في الفقرتيــن وفقاً لقانوما الداخلي، بشأن إمكانية قيام الدولــة المعنيتـين أن تنظـرا في إبـــرام اتفاقــات أو ترتيبــات، لدى دولة طرف أخـرى، يجـوز للدولتـين الطرفـين وقادراً على تقديم عون كبير إلى الأجهزة المختصة الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة موجـوداً في دولـة طــرف ٥-

 
 

المادة ٢٨ 

التعاون في مجال إنفاذ القانون 
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تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق ونظمـها القانونيـة والإداريـة الداخليـة، مـن أجـل تعزيـز فاعليـة  -١

تدابـير إنفـاذ القـانون الراميـة إلى مكافحـة الجرائـم المشـمولة ـذه الاتفاقيـة. وتعتمـد كـل دولـة طـرف، علـى وجـه الخصـوص، تدابـير فعالـــة مــن 

أجل: 

ـــن أجــل  تعزيـز قنـوات الاتصـال بـين سـلطاا وأجـهزا ودوائرهـا المختصـة، وإنشـاء تلـك القنـوات عنـد الضـرورة، م (أ)

تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانـب الجرائـم المشـمولة ـذه الاتفاقيـة، بمـا فيـها صلاـا بـأي أنشـطة إجراميـة أخـرى، 

إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا؛ 

التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة ذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن:  (ب)

هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعـهم في تلـك الجرائـم وأمـاكن تواجدهـم وأنشـطتهم، أو أمـاكن الأشـخاص الآخريـن  �١�

المعنيين؛ 

حركة العائدات الإجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛  �٢�

حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛  �٣�

القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو كميات المواد اللازمة لأغراض التحليل أو التحقيق؛  (ج)

تسهيل التنسيق الفعال بـين سـلطاا وأجـهزا ودوائرهـا المختصـة، وتشـجيع تبـادل العـاملين وغـيرهم مـن الخـبراء، بمـا  (د)

في ذلك تعيين ضباط اتصال، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية؛ 

تبــادل المعلومــات مــع الــدول الأطـــراف  النقل، واستخدام هويات مزيفة، أو وثـائق مـزورة ذلك، وحسب مقتضى الحال، الـدروب ووسـائط تسـتخدمها الجماعـات الإجراميـــة المنظمــة، بمــا في الأخــرى عــن الوســائل والأســاليب المحــددة الــــتي (ه)
أو مزيفة، أو وسائل أخرى لإخفاء أنشطتها؛ 

تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وغــير الإداريـة المتخـذة حسـب الاقتضـاء لغـرض الكشـف المبكـر عـن الجرائـم  (و)

المشمولة ذه الاتفاقية. 

لوضـع هـذه الاتفاقيـة موضـع النفـاذ، تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـــراف  -٢

بشـأن التعـاون المباشـر بـين أجـهزا المعنيـة بإنفـاذ القـانون، وفي تعديـل تلـك الاتفاقـات أو الترتيبـات حيثمـــا وجــدت. وإذا لم تكــن هنــاك بــين 

الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هـذا القبيـل، جـاز للأطـراف أن تعتـبر هـذه الاتفاقيـة أساسـا للتعـاون في مجـال إنفـاذ القـانون فيمـا 

يتعلق بالجرائم المشمولة ذه الاتفاقية. وتستفيد الدول الأطـراف، كلمـا اقتضـت الضـرورة، اسـتفادة تامـة مـن الاتفاقـات أو الترتيبـات، بمـا فيـها 

المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزا المعنية بإنفاذ القانون. 
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تســعى الــدول الأطــراف إلى التعــاون، في حــدود إمكانياــــا للتصـــدي لأفعـــال الفســـاد الـــتي ترتكـــب باســـتخدام  -٣

التكنولوجيا الحديثة. 
 
المادة ٢٩  

التدريب والمساعدة التقنية 
 

تعمل كل دولة طرف، بالقدر اللازم، على استهلال أو صـوغ أو تحسـين برامـج تدريـب خاصـة للعـاملين في أجـهزا  -١
المعنية بإنفاذ القانون، بمن فيهم أعضاء النيابة العامـة وقضـاة التحقيـق وموظفـو الجمـارك وغـيرهم مـن العـاملين المكلفـين بمنـع وكشـف ومكافحـة 

الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية. ويجوز أن تشمل تلك الـبرامج إعـارة الموظفـين وتبـادلهم. ويتعـين أن تتنـاول تلـك الـبرامج، علـى وجـه الخصـوص 

وبقدر ما يسمح به القانون الداخلي، ما يلي: 

الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها؛  (أ)

الـدروب والتقنيـات الـتي يسـتخدمها الأشـخاص المشـتبه في ضلوعـهم في الجرائـم المشـمولة ـذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلــك  (ب)

داخل دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛ 

مراقبة حركة الممنوعات؛  (ج)

كشف ورصد حركة العـائدات الاجراميـة أو الممتلكـات أو المعـدات أو غيرهـا مـن الأدوات والتقنيـات المسـتخدمة في  (د)

نقـل أو إخفـاء أو تمويـه تلـك العـائدات أو الممتلكـات أو المعـدات أو غيرهــا مــن الأدوات، وكذلــك التقنيــات المســتخدمة في مكافحــة جرائــم 

غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية؛ 

جمع الأدلة؛  (ه)

تقنيات المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة؛  (و)

المعدات والأساليب الحديثة لإنفاذ القانون، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية؛  (ز)

الطرائـق المسـتخدمة في مكافحـة الجريمـة الـتي ترتكـب باسـتخدام الحواسـيب أو شـبكات الاتصـالات أو غـير ذلـك مـن  (ح)

أشكال التكنولوجيا الحديثة؛ 

الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود.  (ط)

تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا علـى تخطيـط وتنفيـذ برامـج بحثيـة وتدريبيـة تسـتهدف تقاسـم الخـبرة في اـالات  -٢

ــذه المـادة. ولهـذه الغايـة، تسـتخدم أيضـا، عنـد الاقتضـاء، المؤتمـرات والحلقـات الدراسـية الإقليميـة والدوليـة لتعزيـز  المشار إليها في الفقرة ١ من ه

التعاون وحفز النقاش حول المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاا الخاصة. 
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تشـجع الـدول الأطـراف التدريـب والمسـاعدة التقنيـة الكفيلـين بتيسـير تســـليم ارمــين والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة.  -٣

ـــب والمســاعدة التقنيــة التدريــب اللغــوي وإعــارة وتبــادل العــاملين في الســلطات أو الأجــهزة المركزيــة الــتي لهــا  ويجـوز أن يشـمل هـذا التدري

مسؤوليات ذات صلة. 

في حالـة الاتفاقـات أو الترتيبـات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف القائمـة، تعـزز الـدول الأطـراف، بـالقدر الـلازم، الجـــهود  -٤

المبذولـة لتحقيـق أكـبر زيـــادة ممكنــة في الأنشــطة العملياتيــة والتدريبيــة المضطلــع ــا في إطــار المنظمــات الدوليــة والإقليميــة، وفي إطــار ســائر 

الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة. 
 
المادة ٣٠  

تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال  

التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية 
 

تتخـذ الـدول الأطـراف تدابـير تسـاعد علـى التنفيـذ الأمثـل لهـذه الاتفاقيـة قـدر الإمكـان، مـن خـلال التعـاون الـــدولي،  -١

آخذة في اعتبارها ما للفساد من آثار سلبية في اتمع عموما وفي التنمية المستدامة خصوصا. 

تبذل الدول الأطراف جهودا محـددة، قـدر الإمكـان وبالتنسـيق فيمـا بينـها وكذلـك مـع المنظمـات الدوليـة والإقليميـة،  -٢

من أجل: 

تعزيز تعاوا مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الفساد ومكافحته؛  (أ)

زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم جهود البلدان الناميـة مـن أجـل مكافحـة الفسـاد مكافحـة فعالـة، ولإعانتـها  (ب)

على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛ 

تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقاليـة، لمسـاعدا علـى تلبيـة مـا تحتـاج إليـه مـن  (ج)

ـــدا لهــذا  أجـل تنفيـذ هـذه الاتفاقيـة. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، تسـعى الـدول الأطـراف إلى تقـديم تبرعـات كافيـة ومنتظمـة إلى حسـاب يخصـص تحدي

الغرض في آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة. ويجوز للـدول الأطـراف أيضـا أن تنظـر علـى وجـه الخصـوص، وفقـا لقانوـا الداخلـي ولأحكـام هـذه 

ـــم أو الممتلكــات الــتي تصــادر وفقــا  الاتفاقيـة، في التـبرع للحسـاب المذكـور آنفـاً بنسـبة مئويـة مـن الأمـوال، أو ممـا يعـادل قيمـة عـائدات الجرائ

لأحكام هذه الاتفاقية؛ 

تشجيع سائر الدول والمؤسسـات الماليـة، حسـب الاقتضـاء، علـى الانضمـام إليـها في الجـهود المبذولـة وفقـا لهـذه المـادة  (د)

وإقناعها بذلك، خصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدا على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. 

يكون اتخاذ هذه التدابير، قدر الإمكــان، دون مسـاس بالالتزامـات القائمـة بشـأن المسـاعدة الأجنبيـة أو بغـير ذلـك مـن  -٣

ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. 
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يجـوز للـدول الأطـراف أن تـبرم اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بشـأن المسـاعدة الماديـة واللوجســـتية،  -٤

آخـذة بعـين الاعتبـار الترتيبـات الماليـة اللازمـة لضمـان فعاليـة وسـائل التعـاون الـدولي المنصـوص عليـها في هـذه الاتفاقيـة ولمنـــع الفســاد وكشــفه 

ومكافحته. 
 
المادة ٣١  

المنع 
 

تسـعى الـدول الأطـراف إلى تطويـر مشـاريعها الوطنيـة وتقييمـها وإرسـاء أفضـــل الممارســات والسياســات الراميــة إلى  -١

منع الفساد وتعزيزها. 

تسعى الدول الأطراف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانوا الداخلـي، إلى الحـد مـن الفـرص الـتي تتـاح في الوقـت الحـاضر  -٢

أو في المسـتقبل للجنـاة لكـي يشـاركوا في الأسـواق المشـروعة بعـائدات الجرائـم، باتخـاذ مـا يلـــزم مــن التدابــير التشــريعية أو الإداريــة أو التدابــير 

الأخرى. وينبغي أن تركز تلك التدابير على ما يلي: 

تدعيم التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة وبين الهيئات الخاصة المعنية، بما فيها قطاع الصناعة؛  (أ)

تعزيـز وضـع معايـير واتخـاذ إجـراءات بقصـد صـون سـلامة الهيئـات العامـة والهيئـات الخاصـة المعنيـة، فضـلاً عـن وضـــع  (ب)

مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا للمحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاريين والمحاسبين؛ 

منـع إسـاءة اسـتغلال الجنـاة للمناقصـات الـتي تجريـها الهيئـات العامـة وللإعانـات والرخـص الـتي تمنحـها الهيئـات العامـــة  (ج)

للنشاط التجاري؛ 

منع إساءة استخدام الجناة للهيئات الاعتبارية ؛ ويجوز أن تشمل هذه التدابير:  (د)

إنشـاء سـجلات عامـة عـن الهيئـات الاعتباريـة والأشـخاص الطبيعيـــين الضــالعين في إنشــاء هيئــات اعتباريــة وإدارــا  �١�

وتمويلها؛ 

استحداث إمكانية القيام، بأمر صادر عن محكمة أو أيـة وسـيلة أخـرى مناسـبة، ولفـترة زمنيـة معقولـة، بإسـقاط أهليـة  �٢�

الأشـخاص المدانـين بجرائـم مشـمولة ـذه الاتفاقيـة للعمـل كمديريـن للـهيئات الاعتباريـة المنشـأة ضمـن نطـاق ولايتــها 

القضائية؛ 

إنشاء سجلات وطنية عن الأشخاص الذين أسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية؛  �٣�

وضع مدونات للسلوك التجاري لضمان مراعاة رجال الأعمال لمبدأ الشفافية في أعمالهم؛  �٤�

وضع مدونات للسلوك موجهة للموظفين العموميين؛  �٥�

وضع قواعد متعلقة بالمسار المهني تستهدف الاختيار على أساس الجدارة، والهيكل المهني، وتقاعد الموظفين؛  �٦�
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تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار إليها في الفقرتـين الفرعيتـين (د) ��١ و��٣ مـن هـذه الفقـرة مـع الهيئـات  �٧�

المختصة في الدول الأطراف الأخرى. 

تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بأفعال إجرامية مشمولة ذه الاتفاقية في اتمع.  -٣

تسـعى الـدول الأطـراف إلى إجـراء تقييـم دوري للصكـوك القانونيـة والممارســـات الإداريــة القائمــة ذات الصلــة بغيــة  -٤

استبانة مدى قابليتها لإساءة الاستعمال من جانب الجناة. 

تسـعى الـدول الأطـراف إلى زيـادة وعـي الجماهـير بوجـود الفسـاد وأسـبابه وجسـامته ومـا ينطـوي عليـه مـن أخطـــار.  -٥

ويجوز نشر المعلومات من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا، بحيـث تشـمل تدابـير ترمـي إلى تعزيـز مشـاركة الجماهـير 

في منع هذه الجريمة ومكافحتها. 

تبلغ كل دولة طـرف الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باسـم وعنـوان السـلطة أو السـلطات الـتي يمكنـها أن تسـاعد الـدول  -٦

الأطراف الأخرى على وضع تدابير لمنع الفساد. 

تتعـاون الـدول الأطـراف، حسـب الاقتضـاء، فيمـا بينـها ومـع المنظمـات الدوليـة والإقليميـة المعنيـة علـى تعزيـز التدابـــير  -٧

المشار إليها في هذه المادة وتطويرها. وهذا يشمل المشاركة في المشاريع الدوليـة الراميـة إلى منـع الفسـاد، كـأن تخفـف وطـأة الظـروف الـتي تجعـل 

الفئات المهمشة اجتماعيا عرضة لأفعال الفساد. 
 
المادة ٣٢(٢)  

تدابير منع الفساد 
نظمها المؤسسية: تنفيذ تدابير لوضع وصون وتدعيم ما يلي في إطار توافـق الـــدول الأطــراف علــى النظــر في إمكانيــة  

ـــة. وتســتهدف تلــك المعايــير منــع تنــازع  معايـير سـلوكية تكفـل الأداء الصحيـح والأمـين والسـليم للوظـائف العمومي (أ)
المصالح وتلزِم بالمحافظة على الموارد الموكلـة الى الموظفـين الحكوميـين فيمـا يتعلـق بـأداء وظائفـهم واسـتخدامها علـى الوجـه السـليم. وتضـع أيضـا 

ـــتي ترتكــب أثنــاء أداء الوظــائف العموميــة.  تدابـير ونظمـا تقتضـي مـن الموظفـين الحكوميـين أن يبلّغـوا السـلطات المختصـة عـن أفعـال الفسـاد ال

وينبغي أن تساعد تلك التدابير على المحافظة على ثقة الناس بتراهة الموظفين المدنيين والإجراءات الحكومية؛ 

آليات لإنفاذ هذه المعايير السلوكية؛  (ب)
والقواعد السلوكية التي تسري على أنشطتهم؛ حســــن إدراكــــهم للمســــؤوليات المنوطــــة ـــــم (ج)تعليمـات للموظفـين الحكوميـــين لضمــان 
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ـــــرادات الأشــــخاص  أنظمـــة تســـجيل إي ــــا يكـــون ومواردهم والتزامام وفقاًً لما ينص عليه القانون، المضطلعين بمهام عموميـة في إطـار بعـض المنـاصب (د) ملائماً؛ وأنظمــة نشــر تلــك التســجيلات حيثم
نظـــــم حكوميـــــة لاســـــــتئجار الســــــلع  ـــك (ه) النظم وعدالتها وكفاءا؛ والخدمــات وشــرائها بحيــث تكفــل علانيــة تل
نظـم تحصيـل الإيـرادات الحكوميـة ونظـــم  المراقبة الحكومية من أجل كبح جماح الفساد؛ (و)
قوانين ترفض المعاملة الضريبيـة التفضيليـة  الأطراف المتعلقة بمكافحة الفساد؛ المســجلة الــــتي تشـــكل انتـــهاكا لقوانـــين الـــدول لصــالح أي فــرد أو شــركة بالنســــبة إلى النفقـــات (ز)
ــــــين  ـــا في ذلــك أنظمــة لحمايــة هويتــهم، وفقــاً والمواطنين الذين يفيدون بأفعال الفساد عن حسن (ح)أنظمــــة لحمايــــة الموظفــــين العمومي المحلي فيها؛ لدسـتور بلداـم والمبـادئ الأساســـية مــن القــانون نيـة، بم
واستئصالها؛ حديثــة لمنــع أفعــال الفســاد وكشــفها ومعاقبتــــها (ط)أجــهزة للمراقبــــة ـــدف تنفيـــذ آليـــات 
ودقيقة عن عمليات شراء الموارد وبيعها، وتنطوي أنـواع التجمعـــات بحيــث تفيــد بتفــاصيل معقولــة الدفاتر والسجلات في الشركات العمومية وسـائر المحليين والأجانب، مثل الآليات التي تضمن حفـظ (ي)وسائل لردع رشوة الموظفـين الحكوميـين 
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من كشف أفعال الفساد؛ على مراقبة الحسـابات الداخليـة لتمكـين الموظفـين 
آليـات لتشـجيع مشـــاركة اتمــع المــدني  الفساد؛ والمنظمـات غـير الحكوميـة في الجـهود المبذولـة لمنــع (ك)
ـــع الــتي تــأخذ  بحـث المزيـد مـن تدابـير المن ــــة بـــين التعويـــض المنصـــف (ل) والاستقامة في أداء خدمة عمومية. بعــين الاعتبــار العلاق

 
المادة ٣٣  

مدونة قواعد سلوك الموظفين العموميين 
تعـــزز الـــدول الأطـــراف، مـــــن خــــلال   ــــة، استكشـــاف ١- ـــى مراعــاة المبــادئ الــواردة في أيضـاً اكتسـاب المـهارات واعتمـــاد تصرفــات مــن الســلوك والقيــم الأخلاقيــة واســتيعاا، وتشــــجع أســاليب تربويــة للنــهوض بالمعرف هذه الاتفاقية. شـأا أن تحـض عل

ـــراف بعمليــات تعزيــز  تبـادر الـدول الأط التنظيمية. المـــهارات البشـــرية لتحســـــين مســــتوى ثقافتــــها ٢-
تعد أدلة وكتيبات توجيهية، بالتعاون مع  ــــة وســـائر الأجـــهزة ٣- لاستكشاف القيم واستيعاا. العموميـــــين، ووضـــــــع اســــــتراتيجيات تربويــــــة الراميــة إلى ترســيخ القيــــم في صفـــوف الموظفـــين الــدول الأطــراف مــن تعزيــز العمليــات الداخليـــة المتعـددة الأطـراف، مـن أجـل إتاحـة نمـــاذج تمكــن هيئــات الأمــم المتحــدة المعني
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ـــة  تنشـئ الـدول الأطـراف مراكـز افتراضي ولتزويد الإدارة العامة بأدوات ترتقي بالشفافية. المبذولــة للنــــهوض بـــالقيم الأخلاقيـــة في اتمـــع أخلاقـي أو قـانوني. وتدعـم تلـك المراكـــز الجــهود الذيــن لديــهم تســاؤلات أو مشــاكل ذات طـــابع توفـير الخدمـات للجمـهور وللموظفـين العموميـــين تشغيلها عبر الإنترنت وتتفاعل فيما بينها من أجل لإسداء المشورة في مجال الأخلاقيات وتسـهر علـى ٤-
المادة ٣٤  

مؤتمر الأطراف في الاتفاقية 
 

ينشأ بموجب هذا مؤتمر للأطراف في الاتفاقية مـن أجـل تحسـين قـدرة الـدول الأطـراف علـى مكافحـة الفسـاد وتعزيـز  -١

تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه. 

يدعـو الأمـين العـام للأمـم المتحـدة مؤتمـر الأطـراف إلى الانعقـاد في موعـد أقصـــاه ســنة واحــدة بعــد بــدء نفــاذ هــذه  -٢

الاتفاقيـة. ويعتمـد مؤتمـر الأطـراف نظامـا داخليـا وقواعـد تحكـم الأنشـطة المبينـة في الفقرتـين ٣ و ٤ مـن هـذه المـادة، بمـا في ذلـك قواعـد بشـــأن 

تسديد النفقات المتكبدة لدى القيام بتلك الأنشطة. 

يتفق مؤتمر الأطراف على آليات لإنجاز الأهداف المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي:  -٣

تيسير الأنشطة التي تقوم ا الـدول الأطـراف بمقتضـى المـواد ٢٩ و٣٠ و٣١ مـن هـذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك بوسـائل  (أ)

منها التشجيع على جمع التبرعات؛ 

تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط الفساد واتجاهاته وعن الممارسات الناجحة في مكافحته؛  (ب)

التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية ذات الصلة؛  (ج)

الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية؛  (د)

تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها.  (ه)

لأغـراض الفقرتـين الفرعيتـين ٣ (د) و(ه) مـن هـذه المـادة، يحصـل مؤتمـر الأطـراف علـى المعرفـة اللازمـة بالتدابـير الـــتي  -٤

ـــتي تواجهــها أثنــاء القيــام بذلــك، مــن خــلال المعلومــات المقدمــة مــن الــدول  تتخذهـا الـدول الأطـراف لتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة، والصعوبـات ال

الأطراف، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف من آليات استعراض تكميلية. 
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ـــرف إلى مؤتمــر الأطــراف معلومــات عــن برامجــها وخططــها وممارســاا وكذلــك عــن تدابيرهــا  تقـدم كـل دولـة ط -٥

التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف. 
 
المادة ٣٥  

الأمانة 
 

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة خدمات الأمانة اللازمة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية.  -١

على الأمانة:  -٢

أن تسـاعد مؤتمـر الأطـراف علـى الاضطـلاع بالأنشـطة المبينـة في المـادة ٣٤ مـن هـــذه الاتفاقيــة، وأن تضــع الترتيبــات  (أ)

لدورات مؤتمر الأطراف وأن توفر الخدمات اللازمة لها؛ 

أن تساعد الدول الأطراف، بناء علـى طلبـها، علـى توفـير المعلومـات لمؤتمـر الأطـراف، حسـبما هـو متوخـى في الفقـرة  (ب)

٥ من المادة ٣٤ من هذه الاتفاقية؛ 

أن تكفل التنسيق اللازم مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.  (ج)
 
المادة ٣٦  

تنفيذ الاتفاقية 
 

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم مــن تدابـير، بمـا في ذلـك التدابـير التشـريعية والإداريـة، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانوـا  -١

الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماا بمقتضى هذه الاتفاقية. 

ـــواد ٥ و٧ و٢٢ مــن هــذه الاتفاقيــة، بصــرف  تجـرم في القـانون الداخلـي لكـل دولـة طـرف الأفعـال ارمـة وفقـا للم -٢

النظر عن طابعها عبر الوطني أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظمة فيها علـى النحـو المبـين في الفقـرة ١ مـن المـادة ٣ مـن هـذه الاتفاقيـة، باسـتثناء 

الحالات التي تشترط فيها المادة ٥ من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة إجرامية منظمة. 

يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامـة أو شـدة مـن التدابـير المنصـوص عليـها في هـذه الاتفاقيـة مـن أجـل  -٣

منع الفساد ومكافحته. 
 
المادة ٣٧  

تسوية النـزاعات 
 

تسعى الدول الأطراف إلى تسوية التراعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال التفاوض.  -١
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يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطــراف بشـأن تفسـير أو تطبيـق هـذه الاتفاقيـة، وتتعـذر تسـويته  -٢

عن طريق التفاوض في غضون فـترة زمنيـة معقولـة، علـى التحكيـم بنـاء علـى طلـب إحـدى تلـك الـدول الأطـراف. وإذا لم تتمكـن تلـك الـدول 

الأطراف، بعد ستة أشهر من تـاريخ طلـب التحكيـم، مـن الاتفـاق علـى تنظيـم التحكيـم، جـاز لأي مـن تلـك الـدول الأطـراف أن تحيـل الـتراع 

إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 

ـــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضمــام  يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذه الاتفاقي -٣

إليها، أا لا تعتبر نفسها ملزمـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة. ولا يجـوز إلـزام الـدول الأطـراف الأخـرى بـالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة تجـاه أي دولـة 

طرف تبدي مثل هذا التحفظ. 

يجـوز لأي دولـة طـرف تبـدي تحفظـا وفقـا للفقـرة ٣ مـن هـذه المـادة أن تسـحب ذلـك التحفـظ في أي وقـت بإشـــعار  -٤

يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
 
المادة ٣٨  

التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والإنضمام 
 

ـــدول مــن [...] إلى [...] في [...]، ثم في مقــر الأمــم المتحــدة  يفتـح بـاب التوقيـع علـى هـذه الاتفاقيـة أمـام جميـع ال -١

بنيويورك حتى [...]. 

يفتـح بـاب التوقيـع علـى هـذه الاتفاقيـة أيضـا أمـام المنظمـات الإقليميـة للتكـامل الاقتصـــادي شــريطة أن تكــون دولــة  -٢

واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة ١ من هذه المادة. 

ــودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو الإقـرار لـدى الأمـين العـام  تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وت -٣

للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي أن تـودع صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا إذا كـانت قـد فعلـت ذلـك دولـة 

واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمـة في صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل 

التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها. 

ــة أو أي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تكـون دولـة واحـدة علـى  يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دول -٤

الأقل من الـدول الأعضـاء فيـها طرفـا في هـذه الاتفاقيـة. وتـودع صكـوك الانضمـام لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. وتعلـن المنظمـة الإقليميـة 

للتكـامل الاقتصـادي، وقـت انضمامـها، نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي تحكمـها هـذه الاتفاقيـة. وتبلـغ أيضـا تلـك المنظمـــة الوديــع 

بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها. 
 
المادة ٣٩  

بدء النفاذ 
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يبـدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة في اليـوم التسـعين مـن تـاريخ إيـــداع الصــك الأربعــين مــن صكــوك التصديــق أو القبــول أو  -١

الإقـرار أو الانضمـام. ولأغـراض هـذه الفقـرة، لا يعتـبر أي صـك تودعـه منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي صكـــا إضافيــا إلى الصكــوك الــتي 

أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 

ـــى هــذه الاتفاقيــة أو  يبـدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تصـدق عل -٢

تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلـك الإجـراءات، في اليـوم الثلاثـين مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة أو 

المنظمة ذلك الصك. 
 
المادة ٤٠  

التعديل 
 

بعد انقضاء خمس سنوات على بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة، يجـوز للدولـة الطـرف أن تقـترح تعديـلا لهـا، وأن تقـدم هـذا  -١

الاقتراح إلى الأمين العام للأمــم المتحـدة، الـذي يقـوم بنـاء عليـه بـإبلاغ الـدول الأطـراف ومؤتمـر الأطـراف في الاتفاقيـة بـالتعديل المقـترح بغـرض 

النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمـر الأطـراف قصـارى جـهده للتوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن كـل تعديـل. وإذا مـا اسـتنفدت 

كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسـنى التوصـل إلى اتفـاق، يشـترط لأجـل اعتمـاد التعديـل، كملجـأ أخـير، توافـر أغلبيـة ثلثـي 

أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف. 

تمــارس المنظمــات الإقليميــة للتكــامل الاقتصــادي، في المســائل الــتي تنــدرج ضمــــن نطـــاق اختصاصـــها، حقـــها في  -٢

التصويت في إطار هذه المادة بإدلائـها بعـدد مـن الأصـوات مسـاو لعـدد الـدول الأعضـاء فيـها الأطـراف في الاتفاقيـة. ولا يجـوز لتلـك المنظمـات 

أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس. 

ـــرار مــن جــانب الــدول  يكـون أي تعديـل يعتمـد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة خاضعـا للتصديـق أو القبـول أو الإق -٣

الأطراف. 

يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه المـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعين يومـا مـن تـاريخ  -٤

إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربـت عـن قبولهـا الالـتزام بـه. وتظـل الـدول الأطـراف  -٥

الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرا. 
 
المادة ٤١  

الانسحاب 
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ـــح  يجـوز للدولـة الطـرف أن تنسـحب مـن هـذه الاتفاقيـة بتوجيـه إشـعار كتـابي إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويصب -١

هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار. 

لا تعـود أي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي طرفـا في هـذه الاتفاقيـة عندمـا تنسـحب مــن الاتفاقيــة جميــع الــدول  -٢

الأعضاء في تلك المنظمة. 

يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة الانسحاب من أي بروتوكولات ملحقة ا.  -٣
 
المادة ٤٢  

الوديع واللغات 
 

يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.  -١

يـودع أصـل هـذه الاتفاقيـة، الـتي تتسـاوى نصوصـها الإسـبانية والإنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســـية في  -٢

الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقّعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكومام، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. 

ـــــــــ 


